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  مقدمة 
  

داث    ضاء الأح ؤون ق دنيا لأدارة ش ة ال دة النموذجي م المتح د الأم ر قواع ين(تعتب د بك ار ) قواع ، الإط

ادتين  الشامل في نطاق التعامل مع فئة الأطفال في نزاع مع القانون وتأتي نص            ) ٤٠(و ) ٣٧(وص الم

ة ولتكون         ة العالمي ضمانات القانوني ى مجموعة من ال ذه القواعد إل ل لتجسد ه وق الطف ة حق من اتفاقي

دة " جزءا ي الجري ة ف شر الاتفاقي م ن د ان ت ة بع ي المملك ة ف شريعية الوطني ة الت زأ من المنظوم لا يتج

ة هو          ،  إن المعيار الأساسي لقض       ١٦/١٠/٢٠٠٦الرسمية بتاريخ    اء الأحداث حسب المنظومة الأممي

ة          ة الاجتماعي ة والعدال في توفير محاآمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون من منظور التنمية الوطني

  :والإنسانية  لغايات تطوير وتحسين خدمات القضاء بما يتناسب مع الخطط والبرامج التي تهدف إلى 

  

اآم الأسرة يراعى                   رفاه الأحداث والمقصود بذلك     –"  أولا اآمتهم في محاآم خاصة تعرف بمح  مح

    ٠ على الجزاءات العقابية فقطرفيها اتخاذ تدابير لحماية مصلحة الطفل الفضلى وعدم الاقتصا

ة مع خطور                 –" ثانيا  ة  مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للحدث عند تطبيق مبدأ تناسب العقوب

    ٠الجرم

ا ت -"  ثالث ي اس ث ف ى       البح ة عل ر الجريم ار أث ر الاعتب ذين بنظ ضحية آخ ويض ال دث  لتع عداد الح

    ٠الضحية والمجتمع

  

  :المبادئ الأساسية 

  

دأ الأول  داث   :   المب ة للأح ة العادل مانات  المحاآم ق ض صوصية تطبي مانات   : خ ق ض تطب

ي حا   ة ف ة القانوني اة الأهلي ع مراع ن م داث ولك الغين والأح ى الب ة عل ة العادل ال المحاآم ة الأطف ل

ق                         نهم ، حيث نصت المواثي ة  س ا حداث المخالفين للقانون فشرع لهم ضمانات إضافية يراعى فيه

 : الدولية على 

واد    بحسب نصوص   ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث   - أ  الم

ين )  ٤٠(و ) ١٤(  د بك ن قواع والي   وم ى الت ل عل وق الطف ة حق مة اتفاقي ظ ان س ، ويلاح

 التخصص 

 

 



 ٢

ضاء             ز الق ا يمي ذا م ائي وه ي والوق شقيها الجزائ ي ب راءات التقاض ل و إج ع مراح شمل جمي ت

اآم المتخصصة      ا.المتخصص عن المح سابعة من       "   ووفق ادة ال ه في الم ا هو منصوص علي لم

ة سواء آانت صلحيه أو          ١٩٦٨لسنة  ) ٢٤(قانون الأحداث رقم     ة نظامي  وتعديلاته فان آل محكم

ة تن ث  بدائي داث ،    حي ة أح داث هي محكم ضايا الأح ي ق صفتها ظر ف صلح ب اآم ال تختص مح

ة             ة والرعاي دابير الحماي ة        ٠ محكمة أحداث بالفصل في المخالفات والجنح وت ة ثلاث   وفي المملك

داث         ة أح ان ، محكم داث عم ة أح ي محكم ذات وه داث بال ضايا الأح ي ق ر ف لح تنظ اآم ص مح

ا    "  تعتبر محكمة صلح أحداث عمان أآثرها تخصصا          و  ٠الزرقاء ومحكمة أحداث أربد    حيث أنه

وم                         ى العم رغ  وعل ا قاضي متف ين فيه اآم       تنظر في قضايا الأحداث فقط ويع ذه المح ر ه لا تعتب

  : ةمتخصصة للأسباب التالي

ى الأحداث               -١ سندة إل تهم الم ا تنظر في ال هي محاآم مكانية الوجود نوعية التخصص آونه

ضايا الأحداث و                 في القضايا المنظورة     ع ق ا  لا تتلقى جمي أو تحول   / إمامها فقط ، ولكنه

ثلا                     د م نفس المحافظة ، فمحافظة ارب ة ل ة التابع " لها قضايا الأحداث المنظورة في الألوي

ضايا الأحداث               ا في ق مكونة من سبعة ألوية ينظر قضاة الصلح في المحاآم الموجودة فيه

     ٠دون ان تحول الى محكمة أحداث اربد

ضاة       -٢ اوب ق ا يتن ل فيه رغين للعم ر متف اء غي د والزرق ي ارب ي محكمت داث ف ضاة الأح ق

على " إضافيا"  عبئا لالصلح في فترة ما بعد الظهر للنظر في قضايا الأحداث ،  مما يشك             

     ٠ أثناء تأدية مهامهمةالقضا

   ولغاية١/١/٢٠٠٧ في الفترة من محكمة صلح أحداث عمان بلغ عدد القضايا المنظورة لدى 

  ذآور ) ٢٧٥: (إناث ،  أما محكمة صلح أحداث اربد) ٥(من الذآور و ) ٣٩٥:  (٣١/٧/٢٠٠٧ 

اء          ) ٥(و  ة صلح الزرق ضايا المنظورة في محكم غ عدد الق اث ،  وبل ذآور  و  ) ٤٢٩(إن ) ١١(لل

ا   ) ١٠٥٠(إناث ، أي ما مجموعه       غ                 " قضية ، علم رة بل نفس الفت ضايا الأحداث ل أن مجمل عدد ق

       ٠في جميع محاآم المملكة)  ١٩٨٥(

  

ة بحسب سقف                        ة أحداث بالفصل في الجرائم الجنائي صفتها محكم ة فتختص ب أما محاآم البداي

ام في آل من                 العقوبة الخاص بالأحداث الجانحين    دعي ع  ، ويخصص لهذه الغاية هيئة ثنائية وم

د    ة ارب ة بداي اء ومحكم ة الزرق ة بداي دل ومحكم صر الع ا ٠ق ا     أم ي يرتكبه رائم الت سبة للج بالن

ى ان تراعى                    الغين عل ة الب الأحداث  بالاشتراك مع بالغين فتنظر لدى المحاآم المختصة بمحاآم

ة من                 الأصول المتبعة بخصوص الأحداث     الغ في جريم إذا ارتكب الحدث جنحة مع ب ه ف  ، وعلي

ضيته    ي ق ر ف ة فتنظ ن الدول ة أم رى أو محكم ات الكب ة الجناي صاص محكم ضائية اخت ة الق  الهيئ



 ٣

اآم     ذه المح ة به داالخاص د       " فاق ال عن ن الأطف ه م ة بأمثال ة الخاص ضمانات القانوني ذلك ال ب

      ٠اقترافهم نفس الجرم بمنأى عن بالغين

 

ى الأصل ،      "   سرية محاآمة الأحداث استثناء      -ب   دتها قواعد               عل ة  التي اآ ادئ المهم وهي من المب

ال و       نزاع مع القانون باعتبار أن       بكين لما فيه مصلحة الأطفال في      شباب تصرفات وسلوآيات الأطف  ال

ة  ة العادي ة التقليدي يم الاجتماعي د والق ع القواع ق م ي لا تتواف ةجزء من هي الت و عملي  النضوج والنم

وتحميلهم وزر أعمال قاموا  بها في       " أو قانونيا " لا يجوز وصمهم  بها اجتماعيا     الطبيعي للطفل والتي    

ان تكون              ) ١٠(قد عبر المشرع الأردني في المادة       صباهم ، و   ك ب انون الأحداث عن ذل ة  من ق محاآم

سلو             دي الحدث او وصيه او         كالأحداث سرية و لا يسمح لأحد بدخول المحكمة خلاف مراقبي ال  ووال

دعوى         دم وجود محاآم متخصصة للأحداث          "  ، ولكن نظرا     محاميه ومن آان له علاقة مباشرة بال لع

صلح                        فان هذا الم   ة سرية في محاآم ال بدأ غير مطبق إلا في أضيق الحدود فتكون إجراءات المحاآم

ابقا        ا س ة للنظر في                     " الثلاثة التي ورد ذآره ات المعين ا الهيئ ضايا التي تنظره ذلك الحال في الق ، وآ

  ٠قضايا الأحداث الجنائية

ا    احترام حياتهم الخاصة    -ج   شر صو           "  ، وفق ه يحظر ن انون الأحداث فان شر       لق رة الحدث الجانح ون

ادة                      شر بحسب نص الم ائل الن يلة من وس ه ،  ورغم      ) ١٢(وقائع المحاآمة أو ملخصها في أية وس من

ا هو مطبق                                 ادة يتعارض مع م ذه الم ا نجد أن نص ه ل إلا أنن ه مصلحة الطف أهمية هذا النص لما في

ام      ، فإذا آان الهدف الأساسي هو عدم المساس بحياة الحدث الخاصة           " فعلا ا ق الي عدم إشهار م وبالت

صرفاته  ،   ل لت ي أو إدراك آام ه دون وع ة باقتراف الحكم علاني ق ب ان النط شمل عرض   ( ف ذي ي ال

ينتفي مع قصد المشرع في احترام خصوصية الحدث خاصة         )  لمجمل وقائع الدعوى و أسباب الحكم     

اه ،                 ذا الاتج زم به انون الأحداث يل ذلك  بعدم وجود أي نص في ق ه     ويلاحظ آ ادة في ذه الم  ان نص ه

ا يكون                       تعليليقصور   ل المعرض للخطر وهو أحوج م  فهو يشمل الحدث الجانح فقط ولا يشمل الطف

الى الحماية والضمانات القانونية التي تأتى بها التشريعات لحمايتهم ووقايتهم من خطر الانجراف في                

   ٠الجريمة

ي  -د  ي التقاض سرعة ف ي ق    ال ة ف ادئ العام ن المب داث       ، م ة الأح شأن حماي دة ب م المتح د الأم واع

ا        ة الأحداث توخي واع      " المجردين من حريتهم هي الإسراع في محاآم ضارة لكل أن ار ال ة الآث لمجابه

ضايا                           ي ان ق ر المشرع الأردن سياق  اعتب ذا ال دماج في المجتمع وفي ه ادة الان الاحتجاز ولتعزيز إع

ادة   الأحداث هي من القضايا المستعجلة بحسب نص ال        دأ             ) ٥(م ذا المب د ه انون الأحداث ، ولتأآي من ق

ة         اد المحكم ى انعق ة                فقد حث المشرع عل سائية في حال رات الم ام العطل الأسبوعية والرسمية والفت اي

اطق    " وهذا لا يحدث فعليا   )   من نفس القانون    ٨مادة  (الضرورة ولما فيه مصلحة الحدث       حتى في المن



 ٤

شمال     ) نظارات خاصة بالأحداث  (ظ مؤقت   التي لا يتواجد فيها مراآز احتفا      يم ال ل إقل ومحافظات   ،   مث

ى   )  ٢٠٠٧ما عدا محافظة العقبة التي تم استحداث نظارة جديدة فيها منذ بداية عام              (الجنوب   أضف إل

د فقط                ) ٤٠(ذلك فانه  قد تم رصد ما يزيد عن           ة صلح أحداث ارب دى محكم أخرة   قضية أحداث ل مت

ستلزم  لعدة أسباب مثل عدم القد    رة على دفع رسوم التقرير الطبي المطلوب للمحكمة في القضايا التي ت

شرطة         إلى)  الشهود(ذلك ، أو قد يكون التأخير بسبب انتقال منظمي الضبط            اآن أخرى وخاصة ال أم

     ؟٠٠٠أو إحالتهم للتقاعد

  

سادسة من         عدم اعتبار إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات           -ه   ادة ال انون الأحداث     بحسب نص الم  ق

دى            عدم وجود سجل عدلي او قضائي     وبالرغم من     للأحداث إلا انه يتم التأشير على جهاز الحاسوب ل

ا ي يتعارض قلب ذلك سجدل أمن ه ب ا  ويكون ل د ارتكاب الحدث لجرم م ا يفي ام بم ة الأمن الع " مديري

  ٠مع ما هو منصوص عليه في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية" وقالبا

 

ورا     -و   ره او وصيه او الشخص          " إخطار الحدث ف ي أم ستدعى ول ى ان ي ه عل التهم المسندة إلي ب

سلوك ،               " المسلم إليه ابتداء   من مرحلة التحقيق وفي حالة تعذر وجودهم يحضر الجلسات مراقب ال

ا جاء في ن              " ورغم تعديل نص هذه المادة وإضفاء الصفة الملزمة بدلا         ة  آم صيغة الجوازي ص من ال

 ،  إلا إن نص هذه المادة غير مفعل خاصة وان   ٢٠٠٧من قانون الأحداث المعدل  لسنة       ) ١٣(المادة  

ا       "  مراقب السلوك يكون  متواجدا     ذآورة آنف اآم       " في المحاآم الصلحية الثلاث الم ات المح دى هيئ او ل

     ٠المعنية للنظر في قضايا الجنايات الخاصة بالأحداث فقط

  

داث-ز  صل الأح الغين  ف ن الب داث    ع ة الأح ى وقاي دف ال ي ته ضرورية الت ضمانات ال ن ال ي م  وه

الغين                     سلبية من جانب المحتجزين الب أثيرات ال الجانحين من خطر العدوى الجرمية آونهم عرضة للت

ادة               وهم ، فبحسب نص الم دولي الخاص        ) ١٠(ومراعاة لاحتياجاتهم الخاصة بمرحلة نم د ال من العه

صها           بالحقوق المدنية وا   الغين التي جاء ن لسياسية التي تؤآد ضرورة فصل المتهمين الأحداث عن الب

ى          ) ٣(هذه الضمانة من خلال المادة      " مؤآدا دابير لعزل       :من قانون الأحداث التي تنص عل اذ الت  اتخ

ارهم                   ة عشر من أعم ذين تجاوزوا الثامن ومين ال ق  الأحداث الجانحين عن المتهمين او المحك ،  ويطب

م ،الفصل ا ذ الحك ة ، وتنفي ي التوقيف رهن المحاآم ي مرحلت ه ف شار الي ات لم رة التحقيق ي فت ا ف  ام

شرطة  دى ال ة ل اظ المؤقت /الأولي ارات(الاحتف تم )  النظ واتي ي ات الل سبة للفتي ل بالن ر مفع فهو غي

ساء                       دة الن ل جوي ز إصلاح وتأهي ساء الموجودة في مرآ ارة الن ، ويلاحظ خطورة     ايداعهن في نظ

ذآور في   أما  ٠ الفتيات مع البالغات في نفس المكان حتى وان آان لمدة زمنية قصيرة           وجود  بالنسبة لل



 ٥

دم وجود نظارات خاصة                        ك لع الغين وذل ة مع الب محافظات الجنوب فيتم ايداعهم  لدى المراآز الأمني

انون             ة ثلا   ٠بالأحداث في هذه المنطقة  مما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الق ث نظارات    وفي المملك

دة في مرآز                للأحداث أحدها في مرآز أمن الزهور والثانية في القويسمة وقد تم استحداث نظارة جدي

 ٠ ، تستقبل الأحداث التابعين لهذه المنطقة ٢٠٠٧أمن العقبة منذ بداية العام 

اء   ي الزرق ارة أمن الحسن ف ي نظ داث ف داخلين من الأح دد ال غ ع داخلين ) ٣٣٤(بل دد ال غ ع ، وبل

وذلك في   ) ٥٠٩(، اما نظارة أمن الزهور فبلغ عدد الداخلين إليها          ) ٢٤٥(لنظارة مرآز أمن العقبة     

ا  ) ١٠٨٨(، أي ما مجموعه     ٣٠/٦/٢٠٠٧  ولغاية      ١/١/٢٠٠٧الفترة من    ان مجمل عدد     " ، علم

     ٠ملكةمن قبل المراآز الأمنية المختلفة في الم) ٤٤٥٥(الأحداث اللذين تم التعامل لنفس الفترة بلغ 

  

ا أمكن ، إلا أن         -ح     ة للأحداث آلم ة المجاني ساعدة القانوني ديم الم   تؤآد قواعد بكين على ضرورة تق

ادة            ا     ) ١٥(وجود المحامي  بحسب قانون الأحداث في الم يس وجوبي ه ل ا  " من رك    " او مجاني ا يت مم

دا ة وهي ضرورية ج ساعدة قانوني انحين دون م ر من الأحداث الج ذه" الكثي دى ه شريحة من ل  ال

ذي                      حيثالأطفال   وحهم  هو التفكك الأسري ال م أسباب جن تشير الإحصاءات الرسمية على ان من أه

    ٠يشمل في ثناياه معنى الإهمال وعدم الاهتمام من قبل الأسرة

ادة   م     ) ٢٠٨(ان نص الم ه رق ة وتعديلات انون أصول المحاآمات الجزائي سنة ) ٩(من ق د ١٩٦١ل  يفي

ا دفاع عن   بوجوب تكليف مح ك لل ة وذل ضاة المحكم ن ق ه م ن ينيب ة او م يس المحكم ل رئ ن قب مي م

ذا الجرم                              الغ ه ا ارتكب ب إذا م دة ، ف شاقة المؤب دام  او الأشغال ال ا بالإع المتهمين بجرائم يعاقب عليه

ق                     " يوآل له محامي أما إذا آان طفلا       ا  المواثي زة التي عبرت عنه ذه المي ع به ز فلا يتمت اقص التميي ن

ه                الد ولية الخاصة بالأحداث الجانحين ، وفي نفس السياق فان قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلات

دفاع عن       ١٩٧٢لسنة ) ١(رقم   ة لل ة مجاني ديم خدم  يعطي الحق لنقيب المحامين بتكليف أي محامي تق

   ٠أي شخص ثبت عدم قدرته أو استطاعته دفع أجور للمحامي

  

  للجوء الى سلب الحرية الا آملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية عدم ا:    المبدأ الثاني 

 

  :  الإطار التشريعي للتدابير البديلة غير السالبة للحرية-١

  

  : وتعديلاته نلاحظ ١٩٦٨ لسنة ٢٤اذا ما راجعنا قانون الأحداث رقم 



 ٦

يفيد بإمكانية وضع الحدث تحت إشراف مراقب السلوك إذا )  ٤/د /١٩( إن نص المادة   -

ترف جناية او جنحة ، بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث اق

 ٠سنوات

 :من قانون الأحداث ) ٢(ويلاحظ من تعريف أمر المراقبة بحسب نص المادة  -

هو الأمر الصادر بمقتضى هذا القانون بوضع الأحداث تحت إشراف أحد مراقبي السلوك (

، أي ان الشروط التي )ية لتأمين حسن سلوك الحدثبالشروط التي تراها المحكمة ضرور

تضعها المحكمة هي علاقة متبادلة ما بين مراقب السلوك والمحكمة ، خاصة وان للأخيرة  

على " سلطة تقديرية في استئناس الشروط التي تراها مناسبة لأصلاح وردع الحدث بناءا

هو وارد بنص القانون حيث معظم القضاة لا يتقيدون بما تقرير مراقب السلوك ، ولكن 

ينتهي قرار المراقبة بالنطق به دون فرض أي شروط مثل آلية التتبع والأشراف الفردي 

ولا يعود للقاضي اي صلة بالحدث ويبقى امر المتابعة  ، والمتابعة مع الأسرة وغير ذلك

ر والأشراف من مهام مراقب السلوك فقط ، مما يجعل من آلية متابعة هذا التدبير غي

  :  للأسباب التاليةمنتجة

من قانون الأحداث ) ٢٥( و  ) ٢(عدم التزام القضاة بما هو منصوص عليه في المواد  -١

  ٠التي تفرض عليهم وضع شروط ضرورية لتامين حسن سلوك الحدث 

عدم توفر آلية تتبع مشترآة ما بين القاضي ومراقب السلوك وتنحصر متابعة أمر  -٢

ك و مدير التنمية الاجتماعية دون رفع تقارير دورية الأشراف ما بين مراقب السلو

للقاضي تبين مدى التقدم الذي أحرزه الحدث مع ومن خلال أسرته وينتهي أمر 

 ٠الأشراف بتقديم تقرير نهائي يضم لملف الدعوى  

 ٠لا يستأنف قرار المحكمة القاضي بوضع الطفل تحت إشراف مراقب السلوك -٣

اريخ          فحت أشرا بلغ عدد الأحداث الموضوعين ت      ١/١/٢٠٠٧ مراقب السلوك في المملكة من ت

  ٠فقط) ٢(ومن الإناث " حدثا) ٣٧( من الذآور ٣١/٧/٢٠٠٧ولغاية 

  

  :  الالتزامات الدولية-٢

  

ى       ١٩٨٦ لسنة   ١٠قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم         يشير  -  المتعلق ببدائل السجن ال

ة   ائل فعال ون وس د تك از ق دائل الاحتج ا   ان ب ق نفع ا يحق ع مم ل المجتم رمين داخ ة المج "  لمعالج

ا          " عاما" للجاني ونفعا " خاصا للمجتمع، ويلاحظ ان هذا القرار غير قاصر على الأطفال فقط وإنم

                                                                                  ٠ولكن بشروط وآليات مختلفة " على البالغين أيضا
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ة    تحث- ر الأحتجازي دابير غي ة للت دنيا النموذجي دة ال م المتح و(قواعد الأم د طوآي ي ) قواع الت

دت  سمبر        -اعتم ي دي دة ف م المتح ة للأم ة العام ل الجمعي ن قب ط   ، ١٩٩٠ م شجيع الخط ى ت عل

ا جزء لا يتجزأ من نظام                   ة  باعتباره ر الأحتجازي ة     والبرامج الخاصة بالتدابير غي ة الجنائي  العدال

سات         ل المؤس دابير مث ذه الت ن ه سؤولة ع دوائر الم ين ال روابط ب ة ال شجيع إقام ى ت افة ال بالإض

ة وواضحة                 شريعية دقيق الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ، ورغم عدم وجود أرضية ت

ضاة الأحداث                  دون استخدامها    لاعتماد هذه التدابير الا ما آان منها في أضيق الحدود الا ان ق يتعم

ن اصل    ضلى ، فم ال الف صلحة الأطف ه م ا في ان لم در الإمك م صدر بحق   )  ١٣٠(  ق رار حك ق

ن     رة م ي الفت اء ف داث الزرق ة أح ل محكم ن قب داث م ة ١/١/٢٠٠٧أح م ٣٠/٦/٢٠٠٧ ولغاي  ، ت

  :الحكم بتدابير غير سالبة للحرية من قبل السادة القضاة على النحو التالي

ين        " حكما) ٦٢(تقديم آفالة مالية ،        ب أحكام) ٣  ( ا ب ى    ) ٥(بغرامة مالية تتراوح م انير وحت دن

    ٠بتسليم الحدث لولي الأمر" حكما) ٤٠(دينار ، و ) ٢٠(

 

وح الأحداث        ادئ الرياض  (وترآز مبادئ الأمم المتحدة لمنع جن ة     ) مب دابير الوقائي ى الت    عل

د عل ة الأحداث من الانحراف والتأآي ة  لحماي دابير وقائي ق ت ي وضع وتطبي ع ف ى إشراك المجتم

ضا  ارت أي ث أش داث ،    "  حي ات الخاصة بالأح ى الحاج ة عل ضابطة العدلي دريب ال ة ت ى أهمي إل

انحين إلا أن         ة الأسرة     ورغم عدم وجود شرطة مختصة للأحداث الج وجود إدارة خاصة لحماي

ات                   اتي من أهم التطبيق ام ي ة الأمن الع ة الخاصة        ضمن صلاحيات مديري رامج الوقاي ة لب العملي

     ٠بالأطفال المعنفين في الأردن 

    

ا  (أما قواعد الأمم المتحدة بشان حماية الأحداث المجردين من حريتهم                 - والتي  )  قواعد هافان

م       ة رق ة العام رار الجمعي شرت بق دت ون اريخ )٤٥/١١٣(اعتم د  ١٤/١٢/١٩٩٠ بت ي قواع  فه

ادة دمج الأحداث المحرومين من حريتهم في           ية القصوى   آرست في مجملها لاعطاء الأولو     لأع

 فقط   المجتمع  من خلال التأآيد على حصر فترة الاحتجاز قبل المحاآمة على الحالات الاستثنائية             

ائج      ى النت د عل و التأآي ن وضعها ه ي م دف الأساس ان اله داث ، وآ ة الأح ي محاآم راع ف والإس

ة من اخطر                وتعتبالسلبية للاحتجاز وسلب الحرية ،       سابقة للمحاآم رة ال ر فترة التوقيف في الفت

سهم         دون  أنف ث يج ى حي رة الأول ي الم ت ه ة إذا آان ال خاص از للأطف رات الاحتج عب فت واص

تهم       " وجها المهم وبيئ  لوجه مع إجراءات معقدة تسلب منهم حريتهم وطفولتهم وتقصيهم عن ع

ذا              ،  و لا تفي الآليات والضوابط التشريعية المنصوص عل           اح ه بح جم انون الأحداث بك ا في ق يه
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رغم وجود نص قانوني    " امتداد صلاحيات الحاآم الإداري في توقيف الأحداث إداريا       الخطر عند   

ة لنظارة الأحداث في مرآز أمن                 ١٧/٧/٢٠٠٧ ، فبتاريخ    صريح يمنع ذلك   ارة ميداني  و أثناء زي

ة اشهر و         ه حوالي ثلاث ى توقيف سية      الزهور تبين وجود حدث مضى عل ة صحية ونف ان في حال آ

دا دهورة ج اب " مت ن الاآتئ اني م وم ويع ستطيع الن ام و لا ي ات الطع اول وجب ن تن ع ع وممتن

   ٠والهزال

م             ) ٩٩( إن نص المادة     ة رق انون أصول محاآمات جزائي سنة   ) ٩( من ق رة      ١٩٦١ل  ، تقصر فت

  ٠الإيداع لدى الضابطة العدلية بأربع وعشرون ساعة فقط 

  

  : لأهمية تطبيق العقوبات البديلة  فنلاحظ ما يليأما بالنسبة
  

 القضائي الرسمي ، مان العقوبات البديلة هي إجراءات غير قضائية ولكنها مرتبطة بالنظا -

أي انه بالإمكان إحالة القضية الى المحكمة في حالة إخفاق التدابير المتخذة، وعلى العكس اذا 

العهد الدولي الخاص (  عن قرار المحكمة ما تم مقاضاة الحدث فانه لا يجوز التراجع

  ٠)١٤/٧ مادة –بالحقوق المدنية والسياسية 

او المجتمع و إعطاء الفرصة لأصلاح /والترآيز على الضرر الواقع على الضحية  -

 ٠الضرر

إمكانية التعامل مع الجانحين دون الرجوع الى آليات المحاآم المعهودة من حيث  -

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لأدارة شؤون (ما " نوعاالإجراءات الطويلة والمعقدة 

  ٠)١٨و ١١  مادة  –القضاء 

الترآيز على إعادة تأهيل الجانحين ومنع التكرار الجرمي وذلك بالسعي الى معالجة  -

العوامل الضمنية التي أدت الى الجنوح ، حيث أظهرت الدراسات التي قامت بها وزارة 

والتي تصل الى  ما "  ان حالات التكرار الجرمي للأحداث مرتفعة نسبياالتنمية الاجتماعية

  ٠من الأحداث%  ١٥يزيد عن 

ان مصلحة الطفل الفضلى تقتضي وجوده في أسرته آشخص منتج وفاعل حتى وان آان  -

 ) ٤٠مادة / اتفاقية حقوق الطفل (ضمن قيود وشروط معينة تضعها المحكمة 

" ة إعادة التأهيل المجتمعي للحدث من خلال دعمه عوضاإشراك المجتمع المحلي في عملي -

  ٠عن تهميشه وابعاده

 .تفادي العدوى الجرمية التي يعاني منها الأحداث خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة -
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تخفيف و تقليل العبء المادي من حيث آلفة الحدث في مراآز الدفاع الاجتماعي وتوزيع  -

بما فيها المجتمع المدني ، مما يتيح تحسين نوعية العبء على مؤسسات ومنظمات المجتمع 

   ٠الخدمات المقدمة للأحداث المحتجزين في الحالات التي تستوجب ذلك 

" نفسيا" ما تترك أثرا" تجنيب الأحداث مواجهة مبكرة مع النظام القضائي لأنها غالبا -

 ٠عليهم" سلبيا

 

  :العدالة الإصلاحية 
 

إلى حماية الطفل وهو الأساس الذي يعول عليه في " حداث عمومايهدف نظام العدالة الجنائية للأ

عملية  دمج الأطفال  في المجتمع ، وعلى العموم هناك ثلاثة نماذج للعدالة تمارسها الدول والتي 

  : يستلهم منها قضاء الأحداث نظمه وهي 

   نموذج المصلحة الفضلى  -

   نموذج العدالة -

    حية  نموذج العدالة الإصلا-    

  

  : نموذج المصلحة الفضلى -أ 

  ، ويعتبره ضحية بسبب عوامل وظروف "شخص الفاعل"        ويرآز هذا النظام على      

هي المؤشر " ارتكاب الفعل " أسرية وبيئية مختلفة ، وتعد الدوافع والأسباب التي أدت إلى 

ويعتبر دور  عن فعله ،   أي أن الطفل هنا ليس مسؤولاًالرئيسي للإدانة وليس للمسؤولية

القاضي في هذا النموذج ضعيفاً ، لأن الإجراءات المتخذة ليست عقابية وبالتالي لا يوجد ضمانات 

للمحاآمة آما هو الحال في إجراءات التقاضي العادية ، والسؤال المحوري هو ، من يتحمل 

  المسؤولية  ؟

   ٠والتأهيل للأطفال الجانحينيأخذ بهذا النظام التشريعات التي تتبنى نهج التعليم 

  :    نموذج العدالة -ب 

"  سوء التصرف"واختار  مرتكب الجرم مسؤول تجاه فعله  وهو نقيض النموذج السابق لان      

وهو حجز الحرية  أي أن " عقاب جزائي"لذا يجب عليه أن يتحمل مسؤولية فعله على شكل 

ستوى إدراآه والسؤال المحوري المطروح الطفل هنا هو المسؤول عن فعله بغض النظر عن م

  ؟  " أو غير مذنب" إذا آان مذنبا"هنا  

  ٠ةيستخدم هذا النظام في الدول التي تطبق أسلوب العدالة التقليدي
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    : نموذج العدالة الإصلاحية -ج 

الطفل مرتكب الفعل ضحية وغير           إن الصراع بين النموذجين الأول الذي يرآز على  أن 

 ، مما دعى الطفل مرتكب الجرم هو مسؤول عن فعله ، والثاني الذي يرآز على أن ؤولمس

المجتمع الدولي إلى التفكير بنظام آخر يعزز حماية الطفل ضمن أطر المواثيق الدولية المتعلقة 

 احتياجات أمن المجتمع ، ويقوم هذا النظام نبالأحداث ، إن نموذج العدالة الإصلاحية يعبر ع

الأولى إعادة الحال  إلى ما آانت عليه من خلال إصلاح الضرر ، والثانية ، رتين ، على فك

، ففكرة التعويض واحتواء الطفل  احتضان المجتمع للطفل من خلال إعادة العلاقة مع المجتمع 

هي رآائز هذا النظام ويلاحظ أن مرتكب الجرم يصبح هنا مسؤولاً عن فعله مسؤولية مباشرة 

جه الضحية ، والفكرة الثانية هي إعادة العلاقة مع المجتمع أي أن للضحية دور في وعليه أن يوا

 في هذا المجال ةهذا النظام سواء على مستوى فردي أو جماعي ، ومن الممارسات الأساسي

أصبحت الكثير من الدول المتقدمة تأخذ بهذا . الوساطة ، المصالحة ، و الخدمة في المجتمع 

 ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥ في الأردن في الفترة من شروع العدالة الإصلاحية للأحداثمويعتبر .  النظام

منظمة الإصلاح الجنائي وهو مشروع تشارآي بمبادرة من أول تجربة عملية في هذا المجال 

اليونيسف ، ساهم في تنفيذه آل من المجلس / الدولية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

إدارة حماية الأسرة والمرآز الوطني / مية الاجتماعية ، مديرية الأمن العام القضائي ، وزارة التن

في " طفلا) ٤٥٠(لحقوق الإنسان ، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني حيث انتفع ما لا يقل عن 

 حيث تم تحويل بعضهم إلى برامج و – ٢٠٠٧ ولغاية أيار ٢٠٠٥ أيار –فترة تنفيذ المشروع 

ربوية ، تثقيفية ، أو تم إصلاح الضرر المادي الذي تسبب به الحدث ، وفي أنشطة تأهيلية ، ت

البعض الآخر تم الاآتفاء بعقد مصالحة بين أطراف النزاع واخذ التعهد بعدم العودة الى ارتكاب 

  ٠ما يخالف عليه القانون

ة الإصلاحي                    ي هو استحداث وحدة العدال صعيد العمل ة وآان من أهم مخرجات المشروع على ال

   ٠وزارة التنمية الأجتماعية/ في مديرية الأسرة والحماية 

  

  رعاية مصلحة الحدث وتطبيق مبدأ التناسب: المبدأ الثالث 

  

ضايا الأحداث وهو                  ة بق ام المتعلق ة في إصدار الأحك يعتبر هذا المبدأ من المبادئ التوجيهية العام

ة ن الجزاءات العقابي د م ى القاضي ان يأداة للح ورة  فيتوجب عل ين ظروف الحدث وخط وائم ب

ب   رم المرتك با   الج ل متناس ون رد الفع ان يك وي   " ب ذ لتق دبير المتخ ع الت اة   م ع مراع دث م م الح

سفي في تطبيق                       اك تعارض فل ام ، ويلاحظ ان هن ردع الع احتياجات المجتمع والضحية ويحقق ال
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ة ،                       هذه المبادئ على أساس الموازنة بين ما هو افضل وبين ما هو مفترض بحسب القواعد العام

دما              يكون مرتكب    وتعتبر مهمة إصدار الأحكام الخاصة بالأحداث الجانحين اآثر صعوبة منها عن

ضلى و   ل الف ر و مصلحة الطف و خي ا ه ين م رجيح ب ي الت صعوبة ف ن ال الغين وتكم ن الب الجرم م

د                 ل تفري م مقاب ة الحك تحقيق  الأمن في المجتمع ، مثال ذلك نقص الأهلية مقابل الردع العام ، عدال

   ٠العقوبة

  

  تقييم المعاملة العقابية للأحداث
  

ى                 المقصود بالمعاملة العقابية ، م     وجيههم ال ا الأحداث في سبيل ت جموعة الأساليب التي يعامل به

د            ع ،  وتعتم ي المجتم دمج ف ادة ال ل و إع و التأهي ة الا وه ذ العقوب ن تنفي اة م راض المبتغ الأغ

  :الأساليب المطبقة في هذا السياق على عدة عوامل 

دما     يتعامل القانون مع التصرفات المخالفة لأحكام القانون      :   عامل السن    -١  ويحاسب مرتكبها عن

م      ات رق انون العقوب      يكون آامل الأهلية يدرك آنه أعماله وتطبق بحقه العقوبات الواردة في ق

ه نف          وتعديلاته ، أما     ١٩٩٦لسنة  ) ١٦(    المسؤولية  سفاقد الأهلية أو  ناقصها  فلا تترتب علي

ة مختل         الغين فيكون سقف العقوب ا الجزائية التي رتبها المشرع للب ا " ف آم ثلا " ونوع لا " ، فم

ة                 تطبق عقوبة الإعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الأطفال ، وتكون أقصى عقوبة سالبة للحري

ة عشر               (عام  عند ارتكاب المراهق        ) ١٢ – ٤(ما بين    تم الثامن م ي م الخامسة عشر ول وهو من أت

ره شاقة ا)  من عم دام أو الأشغال ال ة الإع ستلزم عقوب ة ت ى جناي ا الفت دة ،  أم م  ( لمؤب و من أت فه

ين               ) الثانية عشر ولم يتم الخامسة عشر      ا ب ه م ة بحق البة للحري  )١٠-٣(، فتتراوح أقصى عقوبة س

د                  ق بحق  الول ين         (سنوات اذا اقترف نفس الجرم ، وتطب ا ب ة م ة العمري  سنوات  ٧وهي  المرحل

ة  نة١٢ولغاي رم )   س اب ج د ارتك ة عن ة والرعاي دابير الحماي شمل  ت انون وهي ت ه الق ب علي  يعاق

يهم          شترط ف ه وي تسليمه الى احد والديه او وليه الشرعي او أحد أفراد أسرته  او من هم أهل لتربيت

ى وضعه في مؤسسة معترف       يالضمانات الأخلاقية للتربيه الصالحة ، وقد تقتض      دابير إل  هذه الت

    ٠مس سنوات بها صالحة لهذا الغرض لمدة لا تقل عن سنة و لاتزيد عن خ

  

ا    ) ٦٣(تعرف النية الجرمية في قانون العقوبات في المادة         :   نطاق السلطة التقديرية     -٢ ى أنه عل

إذا آانت                   ا بالقصد الجرمي ف ر عنه شوبها       إرادة ارتكاب الجريمة التي يعب إرادة مرتكب الجرم ي

ول                      ا يع ة هو م اب الجريم ى ارتك دافع ال ان  ال ز ف د       النقص في الإدراك والتميي انون عن ه الق  علي

ا       ادة        ارتكاب الطفل لجريمة م ات       ) ٧٤(، وبحسب نص الم انون العقوب ى أحد       : من ق م عل لا يحك
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ويم الأحداث            دابير لتق بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي و إرادة ، وهذا يفسر تطبيق ت

دلا  لاحهم ب داث        " و إص ال الأح بس واعتق ستلزم ح ة ت ات جنائي رض عقوب ن ف داع  ٠م   إن إي

ة       ن ناحي ة م ة الاجتماعي ا وزارة التنمي شرف عليه ة ت سات خاص ي مؤس انحين ف داث الج الأح

ة نحو تطبيق                       سياسية الواعي إدارية و رعائية هي من افضل الممارسات التي تعكس الإرادة ال

   ٠المعايير الدولية 

دى الأطف              ا أشرنا ل وفر آم ر مت سبب    وحيث ان عنصر النية او القصد الجرمي غي انحين ب ال الج

 ارتكاب الجريمة  يكون من عناصر التجريم فقط دون      ىنقص الوعي والإدراك  لذا فان الدافع إل       

وع                  ا مباشرا بتن ا ارتباط غيره من عناصر الجريمة ويكون نطاق السلطة التقديرية للقاضي مرتبط

ا          ا يفرض مناخ زا " الاحتياجات الخاصة بالأحداث مم ة الأح       " متمي داث من حيث     في مجال عدال

ة                     ا التحقيق والمحاآم ا فيه إتاحة تدابير متنوعة ومتعددة في جميع مراحل إدارة شؤون القضاء بم

ادة     وإصدار الأحكام ومتابعة تنفيذها ، وهذا ما         رر نص الم انون الأحداث     )  ٥/ د /١٩( يب من ق

قضاة بممارسة   مما يفسح المجال لل   " وغير محددا " الذي  يترك السقف الأدنى للعقوبة  مفتوحا       

     ٠أدنى عقوبة سالبة للحرية اذا وجد في ظروف الجريمة ما يستدعي ذلك

ى                    اء حت ة صلح أحداث الزرق ة في محكم ة     ٣٠/٦/٢٠٠٦بلغت أقصى عقوبة سالبة للحري  ،  ثلاث

  ٠  آل من جرائم إساءة الائتمان ، السرقة بالاشتراك والإيذاء البليغ يشهور ف

 

ل ا -٣ داث داخ ة الأح ة معامل سات العقابي داث    : لمؤس ق الأح ة بح سالبة للحري ات ال ذ العقوب تنف

ا    ة ومجموعه ة الاجتماعي وزارة التنمي ة ل سات خاصة تابع ي مؤس انحين ف سات ،   ) ٩( الج مؤس

ة ومرآز     )  ٢(أربعة للأحداث الجانحين من الذآور و      ة ورعاي ى حماي للأطفال اللذين هم بحاجة ال

ات وال   ضم الجانح ات ي د للفتي زين      واح ى مرآ افة ال ة ، بالإض ة ورعاي ة لحماي ن بحاج واتي ه ل

ومين           ي الأحداث المحك ا تضم فئت للمتسولين ،  يصنف فيها الأحداث بحسب الفئات العمرية ولكنه

ا     ر خرق ا يعتب ة مم ار المحاآم وفين بانتظ داث الموق ق    " والأح ا يتعل ة فيم ايير الدولي دأ للمع بمب

المحاآمة هم أبرياء إلى ان تثبت إدانتهم بقرار قطعي من   افتراض البراءة ، فالمحتجزون  رهن     

ة ومن                         محكمة مختصة  ذا من جه تلاءم ووضعم المؤقت ، ه ة خاصة ت انهم محل لمعامل  وعليه ف

ان الخاص        جهة أخرى فان    البيئة المادية للاحتجاز يجب ان تكون مناسبة من حيث تصميم المك

ز         بإيواء الأطفال في نزاع مع القانون ومتوافق م         ع الغاية المفترضة من وجودهم في هذه المراآ

وهذا ما يفسر النقلة النوعية في مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للفتيات المحتجزات في مرآز                

ه في                               ان علي ا آ ي افضل مم ع بجو بيئ ى آخر يتمت ى مبن ساء ال الخنساء ، حيث تم نقل مرآز الخن

ساحة خارج وفر م ان وت سابق من حيث سعة المك شاطات ال ات ممارسة الن يح للفتي ة تت ة وداخلي ي
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ديم                     ٠والبرامج المقدمة لهن بصورة افضل        ؤثر في مدى جودة تق    ومن الأمور الأخرى التي ت

 الكوادر العاملة التي تعمل في مراآز الأحداث المختلفة       الخدمات  والبرامج التأهيلية للأحداث هي       

ساء في سنة     ، فإذا ما قارنا عدد الموظفات الع" ونوعا" آما ان ٢٠٠٤املات في مرآز الخن       آ

و          ) ١٥( ام الحالي فه ى      ) ٢٨(موظفة اما في الع سبة ال ادة الن ة اي بزي عن الأعوام   %  ٨٦موظف

موظفين ضمن   ) ١٠(السابقة ، و في سياق التعاون مع المؤسسات الرسمية الأخرى فقد تم تشغيل              

  ٠اتفاقية عمل مشترآة مع وزارة التخطيط

  

ا و        :    الأحداث  شرطة -٤ ع الجرائم ومكافحته ان وجود شرطة متخصصة للأحداث يساهم في من

انون ،              ادة        يوفر معاملة افضل  للأطفال في نزاع مع الق ة      ) ٣٧(وجاء في الم ة الدولي من الاتفاقي

زءا      صبح ج مية لت دة الرس ي الجري شرها ف م ن ي ت ل  الت وق الطف شريعية  " لحق ة الت ن المنظوم م

بة النفاذ والإلزام ،  ضرورة أن تكفل الدول الأطراف عدم تعرض أي طفل للتعذيب               الوطنية الواج 

د      ( ٠او لغيره من ضروب المعاملة  او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة               ولكن ومع ذلك فق

د االله           ل الأحداث في             تعرض الأحداث الجانحون المحتجزون في مرآز عب ة وتأهي ن عمر لتربي  ب

ة م د    محافظ روب أح ة ه دى محاول شرطة الخاصة ل راد ال ل أف ن قب رح م ضرب المب ى ال ان ال ع

ارك والمشاجرة                      ين الأحداث نتيجة التع ة ب النزلاء من المرآز ، وأسفر الحادث عن إصابات بليغ

اريخ  ي وقعت بت ع   )  ٦/٨/٢٠٠٧الت دى جمي ل ل وق الطف ة حق شر ثقاف ة ن وعي بأهمي ادة ال إن زي

ان خاصة          الجهات التي تتعامل مع    ة بمك وانين هي من الأهمي اذ الق زمين بإنف يما المل الأحداث لاس

    ٠وان الطفل المحتجز هو اضعف الحلقات في هذا الأطار

  

  :نطاق تطبيق قواعد بكين

  

ى   تطبق الأحكام الواردة في القوانين الوطنية الخاصة بالبالغين بالإضافة لتجريم الأحداث            -١  عل

ب عل  ة لا يعاق لوآيات خاطئ غ    س ع التب دخين وبي راء وت ل  ش الغون ، مث ا ب انون إذا ارتكبه ا الق يه

ا                   والمسكرات ، ارتياد الملاهي والحانات  ، أي ان نطاق تطبيق القواعد القانونية أوسع واشمل مم

ة سلوك    هو عند البالغين لما فيه مصلحة الأطفال وحمايتهم ، وعليه فقد تم استحداث    انون مراقب  ق

سنة  ك  ٢٠٠٦الأحداث ل ستغلونهم وذل سهم وممن ي ايتهم من أنف ة الأحداث وحم ى وقاي يهدف ال

ا    ٠تحت طائلة المسؤولية الجزائية      وتحث القواعد آذلك على شمول البالغين صغار السن بأحكامه

،  أي توسيع نطاق القواعد القانونية المتعلقة بقضاء الأحداث لتشمل           )  سنة ٢٥-١٨من سن   " مثلا(

افعين      ضا فئة الشباب الي ام        " أي ذه الأحك ة    ، ومن ه ة ، الخضوع          في  الخدم ة العام  المجتمع للمنفع
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ة      ز معالج ى مراآ ل إل ادية ، التحوي سات إرش انلجل ي    الإدم دريب المهن رامج الت اق بب  ، الالتح

ا اجع  .وغيره ي مه شباب  سوى وضعهم ف ن ال ة م ذه الفئ شريعية له انيد ت ي الأردن أس يس ف ، ول

ات    من تعليم سجون ض ي ال ة ف ل ، خاص ز الإصلاح والتأهي ضل  مراآ ص ويف تحداث ن  وص اس

   . اد مفصلة حول هذا الموضوع و لمةقانوني

ي          -٢ رط ف ر مف و غي ى نح انحين عل ال الج ة للأطف سؤولية  الجزائي ن الم د س ون تحدي ان يك

   على أساس ان الانخفاض آخذين بعين الاعتبار العوامل التاريخية الثقافية والمنهجية

ال في الأردن      " بعات تصرفاته ومسائلته ، علما يتحمل الطفل ت  ة للأطف ان سن المسؤولية الجزائي

انون الأحداث هو  ى سن )  ٧(بحسب ق ه إل م رفع نة بحسب  مشروع ) ١٢(سنوات ، ولكن ت س

ا    ود حالي ل الموج وق الطف انون حق سؤولية     " ق ن للم ل س ذ الأردن بأق واب ، وبأخ س الن ي مجل ف

ونس              الجزائية في الدول العربية ب     ا في ت الإضافة لمصر ولبنان والسودان و الإمارات العربية ، ام

ة وهي          " عاما) ١٢ (ةفيكون سن المسؤولية الجزائي    وتسجل البحرين أعلى سن للمسؤولية الجزائي

    ٠عام) ١٥(

اتهم     مرونة نطاق السلطة التقديرية للقاضي عند محاآمة الأحداث        -٣ وع احتياج سبب تن ك ب  وذل

وم   " لزم دراسة آل حالة على حدة واتخاذ ما يراه مناسبا   الخاصة مما يست   ، وتعتبر الدراسة التي يق

ا             ره مرجع يا " بها مراقب السلوك والتوصيات التي يخرج بها في تقري ه القاضي    " أساس ستأنس ب ي

ضاة                   سادة الق ر من ال عند اتخاذ قراره الحاسم حول الطفل المخالف للقانون ، ولكن يلاحظ ان الكثي

ة أخرى                   لا يأخذو  ن بتقرير مراقبي السلوك بل يتعاملون  معه على أساس روتين بحت ،  ومن جه

ل هي             يدعي مراقبي السلوك بان هناك الكثير من قضايا الأطفال ليست بحاجة الى تقرير مفصل ب

عملية روتينية لملأ النموذج الخاص بالتقرير مثل قضايا المشاجرة وقضايا الإيذاء البسيط ، وعلى              

وم  ادة   العم ص الم ان ن داث    ) ١١(ف انون الأح ن ق سلوك دورا  م ب ال ي لمراق ا" لا يعط " منتج

في العملية القضائية الذي وآله فيه المشرع بتقييم حالة الطفل وآان بالأولى ربط قرار              " وفاعلا

القاضي ومرونة سلطته التقديرية بالاستماع الى تقرير مراقب السلوك ومناقشته فيه قبل النطق             

   بالحكم

ة        ب ا )  ٨٢(لغ عدد مراقبي السلوك في المملك اريخ   " موظف ة        ٣١/٧/٢٠٠٧بت ذه الغاي دون  له  معتم

بلهم               دادها من ق م إع غ عدد الدراسات التي  ت ة ، وبل ة الاجتماعي ل وزارة التنمي  )  ٣١٠٢(من قب

  ٠ ٣٠/٦/٢٠٠٧ ولغاية ١/١/٢٠٠٧تقرير في الفترة من 
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  :إجراءات التقاضي

  

   : للمحاآمةالمرحلة السابقة -١

ى ان ينظر دون                           ه ، عل اء القبض علي ر إلق دي الحدث او الأوصياء اث   وتتضمن  إخطار وال

امين                       دعين الع شرطة او الم ى ان يكون لل ين عل تأخير في أمر الإفراج عنه ، وتحث قواعد بك

ي               ة في المجتمع المحل ى الخدم التهم ال سلطة تحويل الأحداث الى خارج النظام القضائي و إح

ة او مؤسسة أخرى ،      /يشترط موافقة الحدث و   و ة مجتمعي ى هيئ او والديه ، ويكون التحويل ال

ك و   ز ذل انوني يجي ود نص ق دم وج ن ولع راولك ع  " نظ ة من ي عملي شرطة ف ة دور ال لأهمي

م    د ت ا ، فق ة منه ة والوقاي ستقلة   الجريم ب م تحداث مكات ل اس داث   للتعام ضايا الأح ع ق  م

في آل من  مرآز        ) ١٠المشار إليه في صفحة     ( الإصلاحية   ضمن مشروع العدالة   الجانحين

ة                   اء ،  ضمن اتفاقي ا ومرآز امن الزرق أمن زهران ، مرآز أمن القويسمة ، مرآز امن مارآ

ة           ووزارةما بين مديرية الأمن العام      عمل مشترآة    ة ريادي ة ، آتجرب ة الاجتماعي بهدف   التنمي

ن خلال  ع الأحداث م ل م ات التعام اتعالجة متحسين آلي ة المخالف سيطة ومحاول  والجنح الب

سالبة             لمشاآلإيجاد حلول اجتماعية       ات ال  جنوح الأحداث على أساس الحد من اللجوء للعقوب

ة ل         ٠للحري انوني المتمث ار الإداري والق ي الإط ل ف وات العم ة خط ة الاتفاقي ضمنت وثيق  ت

ق             ة عمل الفري شكل آلي اح    بالأسس والقواعد الواجب اتباعها والتي ت ل بب اعيين   المتمث ثين اجتم

سائية               ة من وزارة     ، و من إدارة حماية الأسرة ، بالإضافة لضباط أمن وشرطة ن وادر مؤهل آ

يس المرآز            ذه المكاتب مباشرة مع رئ التنمية الاجتماعية المتمثلة بمراقبي السلوك ، ترتبط ه

   ٠الأمني التي تقع ضمنها

دثا ) ٣٧٤(ت التقاضي    بلغ مجموع عدد الأحداث المحولين عن إجراءا           شغيل      " ح رة ت ذ فت من

    ٠ ٢٠٠٧ ولغاية نهاية شهر نيسان ٢٠٠٥المكاتب من تموز 

  

 : الاحتجاز رهن المحاآمة  -٢

ن   ان م ة ، و لا يفرض الحرم ة ممكن رة زمني صر فت ر ولأق لاذ أخي  لا يحتجز الحدث الا آم

ر      د الغي ف ض تخدم العن ر او اس رم خطي دث بج ن الح ة إلا إذا أدي ى  الحري ه ال ت عودت او ثب

ة           ارتكاب أعمال جرمية خطيرة ، وفي معظم  الحالات يستعاض عن الاحتجاز بإجراءات بديل

  ٠قد تكون باستنباط طرق وتدابير مبتكرة مثل المراقبة ، والكفالة وغير ذلك
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ضمانات   وق وال ع الحق ال بجمي ع الأطف از فيتمت ستوجب الاحتج ي ت الات الت ي الح ا ف   ام

ة                 الموجودة  في     شأن حماي م المتحدة ب سجناء ، وقواعد الأم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة ال

ريتهم     ن ح ردين م داث المج ا (الأح د هافان دم      )  قواع سدية وع سلامة الج ي ال ق ف ل الح مث

ة             ل جه التعرض للتعذيب ، فصل الأحداث عن البالغين المحتجزين ، وان يكون توقيفهم من قب

د        ) ٤( بحسب نص المادة     مختصة وهي محصورة بالقضاء    من قانون الأحداث ، ورغم ذلك فق

اريخ           رار إداري بت ه بق م توقيف د حدث ت سان شكوى من وال وق الإن   تلقى المرآز الوطني لحق

راد من الأمن                ٢١/٨/٢٠٠٧ دي أف ى أي ا للضرب عل  ولمدة لا تقل عن أسبوع تعرض أثناءه

ا ان ال             ه ، آم ي           العام لحمله على الاعتراف بما نسب إلي م دون حضور ول تحقيق مع الحدث ت

ا         شكل خرق ا ي واد     " أمره او محاميه مم انون المشار        ) ١٥(و  ) ١٣(لنصوص الم من نفس الق

ايير                        ة والمع شريعات الوطني سانية تتعارض مع الت ة وإن ة قانوني شكل مخالف ا ي إليه أعلاه ، مم

   ٠الدولية

  

  :  المقاضاة والفصل في القضايا -٣

ة         محك(تنظر سلطة مختصة      ام ، هيئ ة ، ادعاء ع ة           ) م ى ان تكون آاف ضايا الأحداث عل في ق

ة                   سه بلغ ر عن نف الإجراءات  المتخذة فيها تحقق المصلحة القصوى  للطفل ويسمح له بأن يعب

سات التقاضي ،                      دين إشراآهم في جل انوني  وللوال بسيطة وله الحق في ان يمثله المستشار الق

زام            هذا ما  أآدته قواعد بكين وما تم ا         عتماده من قبل المشرع الأردني ، ولكننا نلاحظ عدم الت

ضا            ين    " بعض الجهات المعنية بإنفاذ القانون بما ورد في متنه ، وتشير القواعد أي ه يتع ى ان عل

امل لأوضاع   ائي ، إجراء تقصي ش ا النه ة قراره ذ المحكم ل ان تتخ ع الحالات وقب ي جمي ف

انون الأحداث مراقبي             وظروف الأحداث من قبل مختصين يعينون لهذ       م بحسب ق ة وه ه الغاي

سلوك دورا         ا " السلوك الملحقين بالمحاآم او في مكاتب الخدمة الاجتماعية ، ولمراقبي ال " مهم

ة من             رة المتبقي ى الفت ة الأشراف عل الإفراج المبكر ومتابع سمى ب في عملية إنهاء الحكم بما ي

انون الأحداث   الحكم خارج أسوار مؤسسات الدفاع الاجتماعي وهو من      الآليات المعتمدة في ق

دة                          ل عن ثلث م رة لا تق د فت لوآهم بع ذين ثبت حسن س سبة للأحداث الل م بالن دة الحك لتقليل م

رة من         ٠العقوبة المحكوم بها     رج عنهم في الفت ة  ١/١/٢٠٠٧بلغ عدد الأحداث المف  ولغاي

  ٠ عشرة أحداث فقط٣١/٧/٢٠٠٧
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  :   إصدار الأحكام -٤

انحين هي ان يؤخذ بنظر          من ا -أ  ال الج ة بالأطف ام المتعلق د إصدار الأحك ة عن ادئ الهام لمب

     ٠الاعتبار ظروف ارتكاب الجرم وخطورته بالإضافة لظروف الحدث الخاصة به

ا              -ب   ات الجسدية ، ووفق انحين  أو العقوب ال الج دام بالأطف ة الإع شريعات  "   لا توقع عقوب للت

   ٠ناك أي مكان لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال في الأردنالوطنية فانه لم ولن يكون ه

ف     -ج  ي صلاحية القاضي لوق ط وه داث فق ى الأح ق عل ة أصيلة تطب دة قانوني اك قاع    هن

ضل    دو اف راءات يب ام للإج شعر أن الوقف الت دما ي شاء عن ت ي ي أي وق دعوى ف راءات ال إج

ذه القاعدة            دم وجود           تصرف في القضية المنظورة أمامه ، ولكن ه ة في الأردن لع ر مطبق  غي

ا      الغين فقط بحسب         " أصول جزائية خاصة بالأحداث ، علم ى الب شابه يطبق عل اك نص م هن

ادة   أت      ) ٥٤(نص الم ة إذا ارت ذ العقوب اف تنفي واز إيق ضي بج ي تق ات الت انون العقوب ن ق م

اف تنف            ستدعي إيق ا ي ة ،   المحكمة أن من أخلاق المحكوم عليه او ماضيه او ظروفه م ذ العقوب ي

      ٠و لامكان لتطبيق هذا النص على الأحداث الجانحين

  

     : المرحلة اللاحقة لصدور الحكم -٥

سات الإصلاحية -أ  ارج المؤس لاج خ ذ     الع و التنفي ين ه د بك سب قواع ذلك ح صود ب   والمق

انح      داث الج ى الأح ا عل وم به ة المحك سالبة للحري ر ال دابير غي ى الت ة عل ال والرقاب ين ، الفع

ويكون ذلك اما من قبل نفس السلطة التي أمرت بها  والمتمثلة هنا بالمحكمة او من قبل سلطة                   

أخرى معنية بالتنفيذ والرقابة والمتمثلة بشخص مراقب السلوك ضمن آلية تنسيق مشترآة مع              

دا ل ج م ان القلي ة ، ورغ ذآورة  " المحكم وطني والم انون ال ي الق ودة ف دابير موج ذه الت ن ه م

ا                 " ياحصر سجم مع م ي لا ين ق الفعل سلوك الا ان التطبي ل الوضع تحت إشراف مراقب ال مث

ة                         ى فاعلي ة عل ع والمراقب ة التتب ة من حيث آلي جاء في حيثيات القانون و لا مع المعايير الدولي

    ٠ونجاح التدبير المطلوب تنفيذه من قبل المحكوم عليه

سم         يلاحظ ان في بعض البلدان أنشئت لأعمال فحوى ه         ة تت ذ العقوب ذه الآلية وظيفة قاضي تنفي

   ٠صلاحياته بالمرونة والشفافية ولكنه غير مطبق في الأردن

  

   :  العلاج داخل  المؤسسات الإصلاحية-ب 

  

دهم    -١ و تزوي م ه ة خاصة به سات عقابي ي مؤس داث ف ن وضع الأح دف الأساسي م  ان اله

ى القي    ة منتجة في المجتمع ،      بالحماية والرعاية اللازمة بغية مساعدتهم عل أدوار اجتماعي ام ب



 ١٨

وهم بذلك محل لتقديم خدمات متميزة تنمي عطاءهم وقدراتهم نحو ما هو خير لهم ولمستقبلهم               

بمعاملة خاصة للفتيات المحتجزات     " خاصا"   نصا  ٢٦/٤، وقد أفردت قواعد بكين في المادة        

ة من نظائره           ذآور و     نعلى أساس إنهن اقل حظوة بالرعاي ام خاص         من ال ه اهتم يجب توجي

دديا            ٠لمشاآلهن ات    "   ويلاحظ ان الفتيات الجانحات في مرآز الخنساء للفتيات اقل ع من الفتي

ن     ساء م ز الخن ى مرآ داخلات ال دد ال غ ع د بل ر فق ات للخط ة ١/١/٢٠٠٧المعرض  ولغاي

بن    ) ٣٠(فتاة بحاجة لحماية ورعاية مقابل      ) ٩٦(  ما مجموعه     ٣٠/٦/٢٠٠٧  فتاة جانحة ارتك

      ٠جرائم يعاقب عليها القانون

ا        " وعلى العكس تماما   ر مم ل بكثي ة  اق ة والرعاي اجين للحماي ذآور المحت فأن نسبة الأحداث ال

ل الأسرة                     زة من قب هو عليه بالنسبة للجانحين ، مما يثبت حاجة الفتيات لمعاملة خاصة ومتمي

  ٠والمجتمع لما فيه خيرهم ورفاهم 

ادة       صنف المشرع الأردني الأطف    من  ) ٣١(ال المعرضين للانحراف والجنوح حسب نص الم

  : قانون الأحداث ووصفهم بأنهم بحاجة الى حماية ورعاية ، وهم 

اد                -١ ه لاعتي ة ب ق للعناي ر لائ ان او   همن آان تحت عناية والد او وصي غي  الأجرام او الإدم

  ٠اثبت انحلاله الاخلاقي

 ٠ة من يقومون بهذه الأعمالمن قام بإعمال تتعلق بالدعارة والفسق او بخدم -٢

 ٠من لم يكن له مكان مستقر او يبيت في الطرقات -٣

وفى او مسجون               -٤ داه او أحدهم مت ان وال ل وآ من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش او عائ

 ٠او غائب

ه  -٥ ان ولي ه ، او آ ه او وصيه او أم ه او ولي سلوك وخارج عن سلطة أبي ان سيئ ال من آ

 ٠يةمتوفى او غائب او عديم الأهل

 ٠من آان يستجدي بأي وسيلة من الوسائل -٦

الآداب مع أي من                          -٧ ن بارتكاب جرم مخل ب د  أدي من آان ابنا شرعيا او غير شرعي لوال

 ٠أبنائه سواء آانوا شرعيين او غير شرعيين

 ٠من تعرض لإيذاء مقصود من أحد والديه او زوجته  -٨

 ٠لخطر جسيم اذا بقي في اسرته" من آان معرضا -٩

 ٠عمال التسول او الدعارة او الفسق او إفساد الخلقمن استغل في أ -١٠

ه                 و لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل عن والديه او من آان تحت وصايته او ولايت

  ٠الا بقرار قطعي من محكمة مختصة

  



 ١٩

  : الخدمات الرعائية -٢

  : وهي تتمثل بمجموعة من الخدمات التي توفر للأطفال المحتجزين في مجال

  عاية الاجتماعية الر–أ 

   الرعاية الصحية–ب 

   الرعاية النفسية –ج 

ى                تتمثل الرعاية الاجتماعية بتوفير برامج و أنشطة داخلية مثل دروس تثقيفية ودينية تهدف ال

ة            واع الرياض ة أن ل ممارس ة مث شطة خارجي ع ، و أن ي المجتم م ف داث ودمجه ل الأح تأهي

  ٠المختلفة بالتعاون مع بعض الأندية 

ى التواصل مع                  وتحاو د عل ة التأآي ة في المملك ل معظم الإدارات في مراآز الأحداث المختلف

الأسرة من خلال تشجيع الزيارات  والسماح للأحداث بالتغيب عن المؤسسة لمدة لا تزيد عن                

  ٠أسبوع لزيارة الأهل في الأعياد والمناسبات ويشترط السلوك الجيد لهم

سهيل             وتقدم خدمة التأهيل المهني للأحدا     د الاحتجاز وت ا بع ث لتنمية قدراتهم وتمكينهم لفترة م

  ٠عملية دمجهم في المجتمع بصورة فاعلة ومنتجة

ة                       ة تابع وادر طبي ل آ ة من قب ة متكامل أما عن الرعاية الصحية فهي متمثلة بتقديم خدمات طبي

ة ، ة الاجتماعي ل وزارة التنمي ة من قب وادر المعين ى الك وزارة الصحة بالإضافة إل ل ل  و تتمث

صعبة                خدمة الرعاية النفسية بتعيين أخصائيين نفسيين في بعض المراآز، ومتابعة الحالات ال

   ٠مع أطباء معتمدين من قبل وزارة الصحة

الإيواء ، المأآل                    ى وعل ال المحتجزين آ ة للأطف ة المقدم  العموم فان مجمل الخدمات الرعائي

وفر المتط       دة وت ا جي راش توصف بأنه ودعين في      والملبس والف ات الضرورية للأحداث الم لب

   ٠هذه المؤسسات

  

  :التوصيات 
ة              إنشاء قضاء متخصص   -١ ة العادل أمين ضمانات المحاآم ة لت  يتناول آافة مراحل المحاآم

  ٠للأحداث ، يتناول آذلك مقاضاة الأحداث بمنأى عن البالغين في الجرائم المشترآة

م   ضرورة الإسراع في الإجراءات القانونية والإدار    -٢ ية الخاصة بتعديل قانون الأحداث رق

ه    ١٩٦٨لسنة  ) ٢٤( ة                 وتعديلات ة مع اتفاقي وانين الوطني سجام الق ى أساس وجوب ان عل

ق   ي خل سهم ف ا ي مية مم دة الرس ي الجري شرها ف م ن ا الأردن وت ي صادق عليه ل الت الطف

مولية      ة ش از ضمن خط دائل للاحتج تخدام ب ال اس ي مج ة ف ر مرون شريعي اآث اس ت أس



 ٢٠

ة                   لتطو شارآي للقطاعات المختلف دور الت ى ال د عل ير آليات التعامل مع الأحداث مع التأآي

  ٠بما فيها منظمات المجتمع المدني

و  -٣ ه نح داث التوج ضايا الأح ي ق ة ف اطة الجزائي ق الوس ة  تطبي سبل البديل  خاصة وان  ال

ا     سب         " لتسوية النزاعات ودي ة  ب ب أصبحت هي المفضلة عن إجراءات التقاضي التقليدي

زاع ، و    ة لفض الن ة اللازم ة بالمرون نظم الكفيل ق ال ة تطبي ستمر بأهمي وعي الم ادة ال زي

سوية        ة لت رق البديل ة الط ز مكان ي تعزي سهم ف ضائية ت سلطات الق اآم وال بحت المح أص

 ٠النزاعات ودياً

ضمانات -٤ ن ال د م اء الحدث المزي سلوك إعط سؤولية مراقب ال ز دور وم ن حيث تعزي  م

 ٠ او وصي الحدث آافة مراحل التحقيق والمحاآمةواشتراط حضور ولي

رض  -٥ سلوك   ف ب ال ل مراق ن قب دث م ة الح ي    متابع ادة ف ة زي ة القانوني ة العملي ذ بداي  من

ل              " ضمانات المحاآمة العادلة وتنويرا    ة وسلوك الحدث قب م حال ي بفه للمدعي العام المعن

 ٠اتخاذ قرار الظن او الأتهام

وب  -٦ ب  وج ر مراق ة لتقري ماع المحكم سلوكس ع  ال سنى للجمي دعوى ليت راف ال ام أط  أم

 ٠مناقشته والرد عليه وليس فقط استلامه قبل النطق بالحكم

م          تمديد   -٧ ذي ات ة في           سنة ) ١٨(فترة توقيف الحدث ال رة التوقيف رهن المحاآم اء فت  أثن

 ٠من تحويله الى مراآز الإصلاح والتأهيل" مؤسسات الدفاع الاجتماعي بدلا

 ٠ آحق أساسي للحدث لا سيما في الجنح الخطيرة والجناياتنيالتمثيل القانووجوب  -٨

الحكم             مبدأ خصوصية وسرية المحاآمة   التأآيد على    -٩ سبة للأحداث من حيث النطق ب  بالن

 ٠بنفس سياق باقي إجراءات المحاآمة

ا      -١٠ ر توافق ا          "اعتماد مسميات اآث صادية في الأردن  وبم ة والاقت  مع التحولات الاجتماعي

ع الاتفا  سجم م تخدام       ين ل اس ة مث لاحية الحديث ة الإص اهيم العدال ل ومف ة للطف ة الدولي قي

دلا " مصطلح الأحداث المخالفين بدلا  ال   " من الجانحين ، والإيداع او الوضع ب من الاعتق

      ٠من العقوبة" والتدبير بدلا

دم         لمؤسسات الدفاع الاجتماعي   زيارة قضاة الأحداث   وجوب   -١١ ى ان يق ة عل  وبصفة دوري

 ٠لدى معالي رئيس المجلس القضائي" دوريا" تقريرا

د  -١٢ ل  عق وق الطف ول حق صة ح ة متخص داث  دورات تدريبي ع الأح ل م ات التعام  وآلي

ستمرة              الجانحين وطرق الوقاية من الجريمة بحسب المعايير الدولية على تكون بصورة م

    ٠للجهات التي تتعامل مباشرة مع الأطفال في نزاع مع القانون

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


